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  فى – رئیس اللجنة الاولى لقسم الفتوى –جلس الدولة نائب رئیس م/ السید الاستاذ المستشار 

شأن مدى جواز ادراج شرط التحكیم فى مشروع عقد خدمات ادارة المخلف ات ال صــلبة لاحـ ـیاء        

والمزم  ع ابرام  ھ ب  ین الھیئ  ة العام  ة للنظاف  ة والتجمی  ل    )  ش  مال الجی  زة – العج  وزة –ال  دقى ( 

  .ت الحدیثة بمحافظة الجیزة والشركة الدولیة للانشاءا

  

  

  

 ان لج وء ای ة جھ ة عام ة        ١٣/١٠/٢٠١٠استبان للجمعیة العمومیة بجل ستھا المنعق دة ف ى            

للقضاء ذى الولایة العامة فى نزاع یتعلق بعقد ادارى ھو الاستعمال الطبیعى لحق التقاض ى ، ام ا            

 وھ و تحك م    لجؤھا فى ذلك الى التحكیم فھو یفید الاستعاضة عن الق ضاء بھیئ ة ذات ولای ة خاص ة                 

لجھ  ة خاص  ة ف  ى ش  أن یتعل  ق ب  صمیم الاداء الع  ام ال  ذى تق  وم علی  ھ الدول  ة وم  ا یتف  رع عنھ  ا م  ن     

اش خاص الق انون الع ام ، وھ و م ا لا تملك ھ جھ ة عام ة ، ولا تمل ك تقری ره ھیئ ة عام ة الا باج ازة              

ارى صریح یرد من عمل تشریعى ، وان صلاحیة جھة الادارة لابرام العقد الاد            صریحھ وتخویل   

وفق شروط الابرام واجراءاتھ التى ترد بالقوانین واللوائح لا تفید بذاتھا صلاحیة جھة الادارة ف ى      

من قانون التحكیم یعتبر اتفاقا ) ٢٣(م ،ـ باعتبار ان ھذا الشرط وفقا لحكم المادة یابرام شرط التحك

، ولم ا ك ان ق انون    مستقلا عن شروط العقد الاخرى من حیث الصحة واوضاع النفاذ والاستمرار        

التحكیم فى المواد المدنیة والتجاریة قد اجاز للجھات العامة الاتفاق على التحكیم لفض المنازعات            

التى تنشا بینھا وبین الجھات الخاصة المتعاقده معھا بشأن العقود الاداریة ، وذلك بشرط ان یكون        

ى الاعلى لوزارت ھ طبق ا لحك م الم ادة     ھذا الاتفاق بموافقة الوزیر المختص باعتباره الرئیس الادار 

من الدستور ، او من تكون لھ سلطة الوزیر بالنسبة للاشخاص الاعتباریة العامة ، بحی ث        ) ١٥٧(

 او ادارتھ صفة تھیكون لما یتخذه من قرارات فى شأن الشخص الاعتبارى العام الذى یتولى رئاس          

لطة اعل  ى ، ام  ا اذا كان  ت ھ  ذه الق  رارات النھائی  ة ولا یحت  اج لنف  اذه ال  ى ت  صدیق او اعتم  اد م  ن س  

تحتاج الى تصدیق او اعتماد من سلطة اعلى فمن ثم تكون ھذه السلطة ھى المختصة دون غیرھ ا        

بالموافقة على شرط اللجوء للتحكیم فى شأن منازعات العقود الاداریة المبرم ة ب ین ھ ذا ال شخص           

رھ ا ف ى مارس ة ھ ذا الاخت صاص ،           الاعتبارى العام واى جھة خاص ة ولا ت ستطیع ان تف وض غی            

  .من قانون التحكیم فى المواد المدنیة والتجاریة المشار الیھ ) ١(وذلك اعمالا لصریح حكم المادة 

  



 

من ھ  ) ٢٥(ولما كان البین من الاطلاع على مشروع العقد المعروض انھ تضمن فى البن د        

بینھما ، ولم یثبت صدور ای ة  النص على حق طرفیھ فى اللجوء الى التحكیم لفض اى نزاع ینشب   

موافقة صریحة من محافظ الجی زة عل ى ھ ذا البن د م سبوقة بموافق ة مجل س ادارة الھیئ ة ، فم ن ث م                   

یكون ادراج ھذا البند فى مشروع العقد فاقدا لاساسھ القانونى السلیم ، ولا جناح على مجلس ادارة   

م ف  ى الاخت  صاص بنظ  ر المنازع  ات  الھیئ  ة اذا ارت  اى ح  ذف ھ  ذا البن  د والع  ودة ال  ى الاص  ل الع  ا  

  .الاداریة بمعرفة محاكم مجلس الدولة 

  

  :مــــــــؤدى ذلــــــــــك   

  

عدم جواز ادراج شرط التحكیم ف ى م شروع العق د المع روض طالم ا ان ھ ل م ی صدر ب ذلك                  :اولا 

  .قرار من مجلس ادارة الھیئة متوجا بموافقة صریحة من محافظ الجیزة على ذلك 

اعادة مشروع العقد الى اللجنة الاولى لقسم الفتوى لاعم ال ش ئونھا نح و اكم ال مراجعت ھ                  :ثانیا 

  .فى ضوء ھذا الافتاء 

  

   )١/٤٧٨ /٥٤:  ملف رقم – ٨/١١/٢٠١٠:  بتاریخ – ٦٢٩: فتوى رقم ( 

  

  




